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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني باتفاق على امتيازات وحصانات 

المحكمة الجنائية الدولية 
نيويورك 

٢٦ شباط/فبراير - ٩ آذار/مارس ٢٠٠١  
   ٢٤ أيلول/سبتمبر - ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 

 مشروع اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا 
 ورقة مناقشة مقترحة من المنسق 

إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،   
حيث أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمـده في ١٧ تمـوز/ 
يوليـه ١٩٩٨ مؤتمـر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين، ينشـئ محكمـة جنائيـة دوليـــة لهــا 
سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة الـتي هـي موضـع الاهتمـام 

الدولي؛ 
حيث أن المادة ٤ من نظام روما الأساسي تنـص علـى أن تكـون للمحكمـة شـخصية 

قانونية دولية كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها؛ 
حيث أن المادة ٤٨ من نظام روما الأساسي تنص علـى أن تتمتـع المحكمـة الجنائيـة في 

إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها؛ 
قد اتفقت على ما يلي: 
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المادة ١ 
المصطلحات المستخدمة 

لأغراض هذا الاتفاق: 
ــة  يعـني مصطلـح �النظـام الأساسـي� نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائي (أ)
ــوز/يوليـه ١٩٩٨ مؤتمـر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين  الدولية الذي اعتمده في ١٧ تم

المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية؛ 
ـــة الدوليــة المنشــأة بموجــب النظــام   يعـني مصطلـح �المحكمـة� المحكمـة الجنائي (ب)

الأساسي؛ 
يعني مصطلح �الدول الأطراف� الدول الأطراف في هذا الاتفاق؛  (ج)

يعـني مصطلـح �ممثلـو الـدول الأطـراف� جميـــع المندوبــين ونــواب المندوبــين  (د)
والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الوفود؛ 

يعني مصطلح �الجمعية� جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي؛  (هـ)
يعني مصطلح �القضاة� قضاة المحكمة؛  (و)

يعني مصطلح �هيئة الرئاسة� رئيـس المحكمـة والنـائبين الأول والثـاني لرئيـس  (ز)
المحكمة؛ 

يعـني مصطلـح �المدعـي العـــام� المدعــي العــام الــذي تنتخبــه جمعيــة الــدول  (ح)
الأطراف في النظام الأساسي وفقا لأحكام الفقرة ٤ من مادته ٤٢؛ 

يعـني مصطلـح �نـواب المدعـي العـام� نـواب المدعـــي العــام الذيــن تنتخبــهم  (ط)
جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي وفقا للفقرة ٤ من مادته ٤٢؛ 

يعني مصطلح �المسجل� المسجل الـذي تنتخبـه المحكمـة وفقـا للفقـرة ٤ مـن  (ي)
المادة ٤٣ من النظام الأساسي؛ 

ــا  يعـني مصطلـح �نـائب المسـجل� نـائب المسـجل الـذي تنتخبـه المحكمـة وفق (ك)
للفقرة ٤ من المادة ٤٣ من النظام  الأساسي؛ 

يعني مصطلح �موظفو المحكمة� نائب المسجل وموظفي مكتبي المدعي العـام  (ل)
وقلم المحكمة؛ 

يعني مصطلح �الأمين العام� الأمين العام للأمم المتحدة؛  (م)
يعني مصطلح �اتفاقية فيينا� اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسيــــة المؤرخــــة  (ن)

١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١. 
 

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/2e6f8f/



01-279403

PCNICC/2001/WGAPIC/RT.1

المادة ٢ 
 المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية 

تكـون للمحكمـة شـخصية قانونيـة دوليـة، كمـا تكـون لهـا الأهليـة القانونيـــة اللازمــة 
لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. وتتمتع بشخصية قانونية وتكون لها على وجـه الخصـوص 

أهلية التعاقد، وأهلية امتلاك العقار والمنقول والتصرف فيهما، وأهلية التقاضي. 
المادة ٣ 

أحكام عامة تتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناا 
ـــات اللازمــة لتحقيــق  تتمتـع المحكمـة في إقليـم كـل دولـة طـرف بالامتيـازات والحصان

مقاصدها. 
 

المادة ٤ 
حرمة أماكن عمل المحكمة 

تصان حرمة أماكن عمل المحكمة. 
 

المادة ٥ 
العلم والشعار والعلامات المميزة 

ــا  يحـق للمحكمـة أن ترفـع علمـها وشـعارها في أمـاكن عملـها وأن تضـع عليـه علاما
المميزة وعلى المركبات وغيرها من وسائل المواصلات التي تستخدم في أغراض رسمية. 

 
المادة ٦ 

حصانة المحكمة وممتلكاا وأموالها وموجوداا 
تتمتع المحكمة وممتلكاـا وأموالهـا وموجوداـا أيـا كـان مكاـا أو حائزهـا، بالحصانـة  - ١
من الإجراءات القانونية، إلا إذا كانت قد تنازلت صراحة عـن حصانتـها في أيـة قضيـة معينـة. 
غـير أنـه مـن المفـهوم أن أي تنـازل عـن الحصانـــة لا يشــمل أي إجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ 

يقتضي دفع الحصانة بصورة صريحة ومستقلة. 
تتمتع ممتلكات المحكمـة وأموالهـا وموجوداـا، أيـا كـان مكاـا أو حائزهـا، بالحصانـة  - ٢
مـن التفتيـش والاسـتيلاء والمصـادرة ووضـع اليـد ونـزع الملكيـة وأي شـكل آخـر مـــن أشــكال 
التدخل، سواء كان ذلك مشمولا بالنفاذ بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. 

تعفى ممتلكات المحكمة وأموالها وموجوداا، حيثما وجدت وأيـا كـانت حيازـا مـن  - ٣
أي نـوع مـن القيـود والأنظمـة والضوابـط وأوامـر الوقـف وذلـك بـالقدر الـلازم لأداء المحكمــة 

لمهامها. 
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المادة ٧ 
حرمة المحفوظات والوثائق 

تصان حرمة محفوظات المحكمة، وبوجه عام جميع الوثائق والمـواد المرسـلة إلى المحكمـة 
أو منها أو التي تحتفظ ا أو تخصها أيا كان مكاا وحائزها. ولا يؤثر إـاء أو انعـدام هـذه 
الحرمة على التدابير الوقائية التي قد تأمر المحكمة باتخاذها عمـلا بالنظـام الأساسـي وقواعـد 

الإجراءات والإثبات بشأن المستندات والمواد المتاحة للمحكمة أو التي تستخدمها. 
 

المادة ٨ 
 الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاستيراد أو التصدير 

تعفى المحكمة وموجوداا وإيراداا وممتلكاا الأخرى وعملياا ومعاملاا من جميـع  - ١
ـــة رأس المــال وضريبــة  الضرائـب المباشـرة الـتي تشـمل ضمـن مـا تشـمل ضريبـة الدخـل وضريب
الشركات، فضلا عن الضرائب المباشرة الـتي تجبيـها السـلطات المحليـة والإقليميـة. غـير أنـه مـن 
المفهوم أنه ليس للمحكمة أن تطـالب بالإعفـاء مـن الضرائـب الـتي لا تعـدو أن تكـون رسـوما 
علـى خدمـات المرافـق العامـة، شـريطة أن تفـرض بنسـب ثابتـة وفقـا لقيمـة الخدمـــات المقدمــة 

ويمكن بياا ووصفها وتصنيفها على وجه التحديد. 
تعفى المحكمة من جميع الرسوم الجمركية والضرائــب علـى إجمـالي الـواردات وأشـكال  - ٢
الحظـر والقيـود الـتي تفـرض علـى الـواردات والصـادرات فيمـــا يتعلــق بــالمواد الــتي تســتوردها 

المحكمة أو تصدرها لاستعمالها الرسمي وفيما يتعلق بمنشوراا. 
لا تباع السلع الـتي تسـتورد أو تشـترى في إطـار هـذا الإعفـاء أو يجـري التصـرف فيـه  - ٣
على نحو آخـر في إقليـم دولـة طـرف إلا بموجـب شـروط متفـق عليـها مـع السـلطات المختصـة 

لتلك الدولة الطرف. 
 

المادة ٩ 
سداد الرسوم و/أو الضرائب 

ليس للمحكمة، كقاعدة عامة، أن تطـالب بالإعفـاء مـن الرسـوم والضرائـب الداخلـة  - ١
في أثمان الممتلكات المنقولة والثابتة والضرائب المدفوعة عن الخدمات المقدمة. إلا أنه عنـد قيـام 
المحكمة بعمليات شـراء كبـيرة، لأغـراض اسـتخدامها الرسمـي، لممتلكـات أو سـلع أو خدمـات 
مفروض أو مستحق عليها رسوم وضرائب قابلـة للتحديـد، تتخـذ الـدول الأطـراف الترتيبـات 

الإدارية الملائمة للإعفاء من هذه الرسوم أو رد مبلغ الرسم و/أو الضريبة المدفوع. 
لا تباع السلع المشتراة في إطار هذا الإعفاء ولا يجري التصرف فيها بـأي شـكل آخـر  - ٢
إلا وفقـا للشـروط الـتي تضعـها الدولـة الطـرف الـتي منحـت الإعفـاء أو السـداد. ولا يقــدم أي 

إعفاء أو سداد فيما يتعلق برسوم خدمات المرافق العامة المقدمة إلى المحكمة. 
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المادة ١٠ 
الأموال والإعفاء من قيود العملة 

دونمــا تقيــد بــأي نــوع مــن أنــواع الضوابــط أو الأنظمــة الماليــة أو قــرارات وقــــف  - ١
الالتزامات المالية، في أثناء اضطلاع المحكمة بأنشطتها: 

يجـوز للمحكمـة حيـازة الأمـوال أو العمـــلات مــن أي نــوع أو الذهــب وأن  (أ)
تكون لها حسابات بأية عملة تشاء؛ 

يكون للمحكمة حرية تحويل أموالها أو ذهبها أو عملتها من بلـد إلى آخـر أو  (ب)
داخل أي بلد وتحويل أية عملة في حوزا إلى أية عملة أخرى؛ 

يجـوز للمحكمـة اسـتلام السـندات وغيرهـا مـن الأوراق الماليـة أو حيازـــا أو  (ج)
تداولها أو نقل ملكيتها أو تحويلها أو التعامل فيها بأي شكل آخر؛ 

(د)       
البديل ١ 

تتمتع المحكمة بنفس التسهيلات، إن وجـدت فيمـا يتعلـق بأسـعار الصـــــرف  (د)
لمعاملاــــا الماليـة أسـوة بمـا تتمتـع بـه البعثـة الأجنبيـة الأفضـل رعايـة في تلـــك الدولــة الطــرف 

تحديدا. 
البديل ٢ 

تحذف الفقرة الفرعية (د). 
تـولي المحكمـة، لـدى ممارسـتها لحقوقـها المقـررة بموجـب الفقـرة ١، الاعتبـار الواجـــب  - ٢
لأي بيانات تقدمها أي دولة من الدول الأطراف بقدر ما تعتبر أن من الممكن تنفيذ المطلـوب 

في البيانات من هذا القبيل دون إضرار بمصالح المحكمة. 
المادة ١١ 

التسهيلات المتعلقة بالاتصالات 
تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة من الـدول الأطـراف لأغـراض اتصالاـا ومراسـلاا  - ١
الرسمية بمعاملة لا تقـل تفضيـلا عـن المعاملـة الـتي تمنحـها الدولـة الطـرف لأي منظمـة حكوميـة 
دوليـة أو بعثـة دبلوماسـية، مـن حيـث الأولويـات والأسـعار والضرائـــب الســارية علــى الــبريد 

ومختلف أشكال الاتصال والمراسلات. 
لا تفرض أي رقابة على الاتصالات أو المراسلات الرسمية للمحكمة.  - ٢

يجـوز للمحكمـة أن تسـتعمل جميـع وســـائل الاتصــال المناســبة، بمــا في ذلــك وســائل  - ٣
الاتصـال الالكترونيـة، وأن تسـتعمل الرمـوز أو الشـفرات في اتصالاـا أو مراســـلاا الرسميــة. 

وتصان حرمة الاتصالات والمراسلات الرسمية للمحكمة. 
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للمحكمـة الحـق في أن ترسـل وتتلقـى بواســـطة حــامل حقيبــة أو في حقــائب مختومــة  - ٤
المراسـلات وغيرهـا مـن المـواد أو الرسـائل، وتكـون لذلـك الحـامل وتلـك الحقـائب مـا لحـــامل 

الحقائب الدبلوماسية والحقائب الدبلوماسية من امتيازات وحصانات وتسهيلات. 
للمحكمة الحق في تشغيل معدات اتصالات لاسـلكية وغيرهـا علـى موجاـا المسـجلة  - ٥

وعلى الموجات التي تخصصها لها الدول الأطراف المعنية، وفق إجراءاا الوطنية. 
 

المادة ١٢ 
ممارسة وظائف المحكمة خارج المقر 

في الحالة التي ترى فيها المحكمة أن من المستصوب، عملا بـالفقرة ٣ مـن المـادة ٣ مـن 
النظام الأساســي، أن تنعقـد في مكـان آخـر غـير مقرهـا بلاهـاي، هولنـدا، يجـوز للمحكمـة أن 

تعقد مع الدولة المعنية ترتيبا بشأن توفير المرافق اللازمة لممارسة وظائفها. 
 

مادة ١٢ (مكررا)* الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 
المادة ١٣ 

امتيازات ممثلي الدول المشاركين في الجمعية وفي هيئاا الفرعية** وحصانام 
 

يتمتع ممثلو الدول الأطراف في نظام روما الأساسـي الذيـن يحضـرون جلسـات المحكمـة  - ١
والجمعيـة والهيئـات الفرعيـة، وممثلـو الـدول الأخـرى الذيـن قـد يحضـرون اجتماعـات الجمعيــة 
وهيئاا الفرعية كمراقبين وفقا للفقرة ١ مـن المـادة ١١٢ مـن نظـام رومـا الأساسـي وممثلـو 
المنظمات الحكومية الدولية المدعوون إلى اجتماعات الجمعية وهيئاا الفرعية أثنـاء ممارسـتهم 

وظائفهم وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودم منه، بالامتيازات والحصانات التالية: 
الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي؛  (أ) - ٢

الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يصـدر عنـهم مـــن أقــوال منطوقــة أو  (ب)
مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أدائهم لوظائفهم؛ وتستمر هـذه الحصانـة حـتى بعـد 

توقف الأشخاص المعنيين عن ممارسة وظائفهم كممثلين للدول الأطراف؛ 
حرمة جميع الأوراق والوثائق؛  (ج)

الحق في استعمال الرموز وتلقي أوراق أو مراسلات يحملـها حـامل حقيبـة أو  (د)
ترد في حقائب مختومة والحق في تلقي مراسلات إلكترونية وإرسالها؛ 

 
 

لا تمس المواد ١٣ إلى ١٧ بالمادة ٢٧ من النظـام الأساسـي. ويقتضـي هـذا الحكـم المقـترح للمـادة ١٢ مكـررا  *
مزيدا من المناقشة. 

تقتضي المسألة المتعلقة ا إذا كان ينبغي أن تعالج هذه المادة ممثلي الدول الأطراف في هذا الاتفاق بالمقارنة مع  **
ممثلي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى مزيد من النظر فيه. 
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حـق الإعفـاء إعفائـهم وأزواجـهم وأفـراد عـائلام الآخريـن الذيـن يشــكلون  (هـ)
جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية مـن قيـود الهجـرة أو إجـراءات قيـد الأجـانب أو التزامـات الخدمـــة 

الوطنية في الدولة التي يزوروا أو يمرون ا أثناء ممارستهم وظائفهم؛ 
نفس الامتيازات والتسهيلات المتعلقة بالقيود المفروضة على العملة والصرف  (و)

التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛ 
ـــتي تمنــح للمبعوثــين الدبلوماســيين بموجــب  نفـس الحصانـات والتسـهيلات ال (ز)

اتفاقية فيينا، وذلك فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية؛ 
حصولهـم وأزواجـهم وغـيرهم مـن أفـراد عـائلام الذيـن يشـكلون جـزءا مــن  (ح)
أسرهم المعيشية علـى نفـس الحمايـة وتسـهيلات العـودة إلى الوطـن في وقـت الأزمـات الدوليـة 

التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛ 
غـير ذلـك ممـا يتمتـع بـه المبعوثـون الدبلوماســـيون مــن امتيــازات وحصانــات  (ط)
ـــة بالإعفــاء مــن  وتسـهيلات لا تتعـارض مـع مـا سـبق ذكـره، علـى ألا يكـون لهـم حـق المطالب
الرسـوم الجمركيـة علـى السـلع المسـتوردة (مـا لم تكـن جـزءا مـن أمتعتـهم الشـخصية) أو مـــن 

رسوم الإنتاج أو رسوم البيع. 
في الحالات التي يتوقف فيهــا تقريـــر أي شكل مـــن أشـكال الضرائـب علـى الإقامـة،  - ٢
لا تعتـبر الفـترات الـتي يحضـر فيـها الممثلـــون الــوارد ذكرهــم في الفقــرة ١ الــدول الأطــراف 
جلسات المحكمة والجمعية وهيئاا الفرعيــــة ويوجــــدون خلالهـا في دولـة مـا لأداء وظائفـهم 

فترات إقامة. 
٣ -    تمنــح الامتيــازات والحصانــات لممثلــي الــدول الأطــراف تأمينــا لحريتــهم في ممارســـة 
وظائفهم المتعلقة بالمحكمة والجمعية، لا تحقيقا لمصالحهم الخاصة. وعلـى هـذا، يحـق لكـل دولـة 
من الدول الأطراف، بل يتوجب عليها، رفع الحصانة عن ممثليها كلمـا رأت أن هـذه الحصانـة 
تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وأن من الممكـن رفعـها دون الإضـرار بالغايـة الـتي منحـت 

من أجلها. 
لا تسري أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هـذه المـادة علـى ممثـل مـا تجـاه سـلطات الدولـة  ٤ - ٣
الطرف التي يكون من رعاياها أو ممثلا لها. الدولة الطرف أو المنظمة الحكومية الدوليـة الـتي 

كان ممثلا لها. 
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المادة ١٣ مكررا 
امتيازات وحصانات ممثلي الدول المشاركين في إجراءات المحكمة 

يتمتـع ممثلـو الـدول الذيـن يشـاركون في إجـــراءات المحكمــة، أثنــاء أداء وظائفــهم 
الرسميـة، وخـلال انتقـالهم إلى مكـان الإجـراءات وعودـــم منــه، بالامتيــازات والحصانــات 

المنصوص عليها في المادة ١٣. 
 

المادة ١٤ 
القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل 

يتمتـع القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل، عنـد مباشـرم أعمــال  - ١
ـــح لرؤســاء البعثــات  المحكمـة أو فيمـا يتعلـق ـذه الأعمـال، بالامتيـازات والحصانـات الـتي تمن
الدبلوماسـية للموظفـين الدبلوماســـيين بموجــب اتفاقيــة فيينــا. ويواصلــون، بعــد انتــهاء مــدة 
ولايتهم، التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكـون قـد صـدر 

عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية. 
يمنـح القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمســـجل وأفــراد عــائلام الذيــن  - ٢
يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية كل التسهيلات ليغــادروا البلـد الـذي قـد يكونـون فيـه مـن 
أجـل دخـول ومغـادرة البلـد الـذي تنعقـد فيـه هيئـة المحكمـة. وفي الرحـــلات المتعلقــة بممارســة 
الأعضــاء لوظائفــهم، يتمتعــون في جميــع البلــدان الــتي قــد يضطــرون إلى المــرور ــــا بجميـــع 
الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات الـتي تمنحـــها هــذه البلــدان للمبعوثــين الدبلوماســيين في 

الظروف المماثلة بموجب اتفاقية فيينا. 
إذا كان أحد القضاة أو المدعي العـام أو نـائب مدعـي عـام أو المسـجل يقيـم، بغـرض  - ٣
ـــن مواطنيــه أو مــن  وضـع نفسـه تحـت تصـرف المحكمـة، في أي بلـد غـير البلـد الـذي يكـون م
المقيمين فيه إقامة دائمة فإنه يمنح ، هو وأفراد عائلته الذين يشكلــــون جـــــزءا مـــــــن أسرتـــــه 
المعيشيـة، الامتيازات والحصانات والتسهيلات الدبلوماسـية الممنوحـة للدبلوماسـيين أثنـاء فـترة 

إقامتهم في ذلك البلد. 
يمنح القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ومعهم أفراد عائلام الذيـن  - ٤
يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية نفـس تسـهيلات العـــودة إلى الوطــن في وقــت الأزمــات 

الدولية التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا. 
تنطبـق الفقـرات ١ إلى ٤ مـن هـذه المـادة علـى قضـاة المحكمـة حـتى بعـــد انتــهاء مــدة  - ٥

ولايتهم إذا ظلوا يمارسون وظائفهم وفقا للفقرة ١٠ من المادة ٣٦ من النظام الأساسي. 
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 … - ٦
ـــب المرتبــات والمكافــآت والبــدلات الــتي تدفعــها المحكمــة للقضــاة  تعفـى مـن الضرائ - ٧
والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل. وفي الحالات الـتي يتوقـف فيـها تقريـر أي شـكل 
من أشكال الضرائــب علـى الإقامـة، لا تعتـبر الفـترات الـتي يوجـد فيـها القضـاة والمدعـي العـام 
ونواب المدعي العـام والمسـجل في دولـة مـا لأداء وظائفـهم فـترات إقامـة للأغـراض الضريبيـة. 
ويجـوز للـدول الأطـراف أن تـأخذ هـذه المرتبـات والمكافـآت والبـدلات في الحسـبان لأغـــراض 

تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل والمصادر الأخرى. 
الـدول الأطـراف غـير ملزمـة بإعفـاء المعاشـات التقاعديـة أو العمريـة المدفوعـة للقضــاة  - ٨

والمدعين العامين والمسجلين السابقين ومعاليهم من ضريبة الدخل. 
 

المادة ١٥ 
نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة 

يتمتـع نـائب المسـجل وموظفـو مكتـب المدعـي العـام وموظفـو قلـم المحكمـة موظفــو  -١
المحكمـة في أي دولـة طـرف يوجـدون فيـها مـن أجـل مباشـرة أعمـال المحكمـة، أو في أي دولــة 
طرف يمرون ا في أثناء مباشرم لهـذه الأعمـال، بمـا يلـزم مـن امتيـازات وحصانـات لممارسـة 

وظائفهم ممارسة مستقلة. ويمنحون ما يلي: 
الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي ومن حجز أمتعتهم الشخصية؛  (أ)
ـــا يصــدر عنــهم مــن أقــوال  الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بم (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أدائهم لوظائفهم، وتستمر هذه الحصانـة 

حتى بعد انتهاء عملهم لدى المحكمة؛ 
حرمة جميع الأوراق والوثائق الرسمية للمحكمة؛  (ج)

إعفاء المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفعـها لهـم المحكمـة مـن الضرائـب.  (د)
ويجـوز للـدول الأطـراف أن تـأخذ هـذه المرتبـات والمكافـآت والبـدلات في الحسـبان لأغـــراض 

تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل والمصادر الأخرى؛ 
الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية؛  (هـ)

حـق إعفاء أفراد عائلام الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية مـن قيـود  (و)
الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛ 
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إعفاء أمتعتهم الشخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جــدية للاعتقـاد  (ز)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه؛ ويجري التفتيـش في هـذه 

الحالة في حضور الموظف المعني؛ 
ـــهيلات الصــرف الــتي تمنــح للموظفــين ذوي  نفـس الامتيـازات المتعلقـة بتس (ح)

المراتب المماثلة بالبعثات الدبلوماسية لدى الدولة الطرف المعنية؛ 
الحصول مع أفراد عــائلام الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية علـى  (ط)
نفــس تســــهيلات العـــودة إلى الوطـــن في وقـــت الأزمـــات الدوليـــة الـــتي تمنـــح للمبعوثـــين 

الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛ 
حـق اسـتيراد أثاثـهم وأمتعتـهم مـع الإعفـاء مـن الرسـوم والضرائـب، باســتثناء  (ي)
المدفوعـات مقـابل الخدمـات المقدمـة، عنـد تسـلمهم العمـل في الدولـة الطـرف صاحبـة الشـــأن 

وحق إعادة تصدير نفس الأثاث والأمتعة مع الإعفاء من الرسوم إلى بلد إقامتهم الدائمة. 
٢ -    يمنـح الموظفـون الذيـن تعينـهم المحكمـة محليـا علـى أسـاس العمـل بالسـاعة الحصانـة مـن 
الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وما يقومون بـه مـن أفعـال 
للمحكمــــة بصفتهــــم الرسمـيـــة. وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء عملـهم لـدى المحكمـة 
في ما يتعلق بالأنشطة التي يقومون ـا بالنيابـة عـن المحكمـة . ويمنحـون أيضـا أيـة تسـهيلات 

أخرى تكون ضرورية لممارسة وظائفهم المتعلقة بالمحكمة ممارسة مستقلة. 
٣-٢ -الدول الأطراف غير ملزمـة بإعفـاء المعاشـات التقاعديــــة أو العمريـة المدفوعـة لنـواب 
المسجل وموظفي مكتب المدعي العام وموظفـي قلـم المحكمـة للموظفـين السـابقين ومعاليـهم 

من ضريبة الدخل. 
المادة ١٥ مكررا 

تعيين الموظفين محليا على أساس العمل بالساعة 
يمنـح الموظفـون الذيـن تعينـهم المحكمـة محليـا علـى أسـاس العمـل بالسـاعة الحصانـة مـن 
الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وما يقومون بـه مـن أفعـال 
للمحكمــــة بصفتهــــم الرسمـيـــة. وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء عملـهم لـدى المحكمـة 
في ما يتعلق بالأنشطة التي يقومون ـا بالنيابـة عـن المحكمـة . ويمنحـون أيضـا أيـة تسهيـلات 

أخرى تكون ضرورية لممارسة وظائفهم المتعلقة بالمحكمة ممارسة مستقلة. 
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المادة ١٦ 
 المحامون والأشخاص الذين يساعدوم 

١ - يتمتع المحامون الذين يحضرون أمام المحكمة والأشخاص الذيــن يسـاعدون هـؤلاء المحـامين 
ــــات بالامتيـــازات  محــامي الدفــاع طبقــا للقــاعدة ٢٢ مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثب
والحصانات التالية اللازمة لأداء وظائفهم على نحو مستقل في أي دولـة طـرف قـد يعـبرون 
أراضيـها أثنـــاء هــذا العمــل المعاملــة اللازمــة لأداء المحكمــة لوظائفــها علــى النحــو الســليم. 
ويمنـحون لدى إبراز الشهادة المشار إليها في الفقرة ٢. مـن هـذه المـادة، خـلال فـترات القيـام 
بمهامـهم بمـــا في ذلــك الوقــت الــذي تســتغرقه الرحــلات المرتبطــة بتلــك المــهام، الامتيــازات 
والحصانــــات اللازمـــــة لأداء وظائفهم بصورة مسـتقلة بموجـب النظـام الأساسـي. ويمنحـون 

ما يلي: 
الحصانة من الاعتقـال أو الاحتجـاز الشـخصي ومـن الاسـتيلاء علـى أمتعتـهم  (أ)

الشخصية؛ 
ـــا يصــدر عنــهم مــن أقــوال  الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بم (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أدائهم لوظائفهم، وتستمر هذه الحصانـة 

حتى بعد توقفهم عن ممارسة وظائفهم؛ 
حرمـة الوثائق والأوراق والمواد المتصلة بممارستهم لوظائفهم كمحامين؛  (ج)

الحـق في تلقـي وإرسـال أوراق أو مراسـلات يحملـها حـامل حقيبـة أو تــرد في  (د)
حقائب مختومة وفي تلقي مراسلات إلكترونية وإرسالها؛ 

الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛  (هـ)
إعفاء أمتعتهم الشـخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جديـة للاعتقـاد  (و)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه، ويجري التفتيـش في هـذه 
الحالة في حضور المحامي المعني؛ أو الأشخاص الذين يساعدون المحامي وفقـا للمـادة ٢٢ مـن 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ 
نفـس الامتيـازات المتعلقـــة بتســهيلات العملــة والصــرف الــتي تمنــح لممثلــي  (ز)

الحكومات الأجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة؛ 
نفـس تسـهيلات العـــودة إلى الوطــن في وقــت الأزمــات الدوليــة الــتي تمنــح  (ح)

للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا. 

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/2e6f8f/



1201-27940

PCNICC/2001/WGAPIC/RT.1

لــدى التعيـين وفقـا المحـامي للنظـام الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات  - ٢
ولائحة المحكمة، تقدم إلى المحـامي والأشـخاص الذيـن يسـاعدون المحـامي وفقـا للقـاعدة ٢٢ 
من القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات، شـهادة تشـير إلى مركـز هـذا المحـامي وتحمـل توقيـع 
المسـجل للفـترة اللازمـة لأداء وظائفـهم. وتحـدد الشـهادة المقدمـة إلى المحـــامي بفــترة معقولــة 

تتطلبها الدعوى. 
وتسحب هذه الشهادة إذا انتهت السلطة أو الولاية أو الوظيفـة المتعلقـة بمسـاعدة 

المحامي قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة. 
في الحـالات الـتي يتوقـف فيـها تقريـر أي شـكل مـــن أشــكال الضريبــة علــى الإقامــة،  - ٣

لا تعتبر الفترات التي يوجد فيها المحامي في دولة طرف ما لأداء وظائفه فترات إقامة. 
 

المادة ١٧ 
الخــبراء والشـــهود واـــني عليـــهم والأشـــخاص الآخـــرون المطلـــوب حضورهـــم في مقـــر 

 المحكمة* 
يعامل الخبراء والشهود واني عليـهم المشـاركون في الدعـوى وفقـا للقواعـد مـن ٨٩  - ١
إلى ٩١ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات والأشـخاص الآخـرون المطلـوب حضورهـم في 
مقـر المحكمـة المعاملـة اللازمـة لأداء المحكمـة لوظائفـها علـى النحـو الســـليم. ويتمتعــون خــلال 
فترات مهامهم، بما في ذلك الوقت الذي تستغرقه الرحلات المتصلة بتلـك المـهام، بالامتيـازات 
والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في الفقـرات الفرعيـة (أ) إلى (و) مـن المـادة ١٦ مـن 

هذا الاتفاق. 
يمنـح الخـبراء والشـهود والأشـخاص الآخـرون المطلـوب حضورهـــم في مقــر المحكمــة  - ٢

تسهيلات العودة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية. 
تـزود المحكمـة الخـبراء والشـهود والأشـــخاص الآخريــن الذيــن يتمتعــون بالامتيــازات  - ٣
ـــه يطلــب  والحصانـات والتسـهيلات المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة بوثـائق تثبـت أن

وجودهم في مقر المحكمة وتحدد الفترة التي يلزم وجودهم خلالها. 
 
 

لم تفض المناقشات بشـأن هـذه المـادة إلى حـل ـائي وتشـمل المسـائل الـتي أثـيرت مـا يلـي: ضـرورة توسـيع  *
نطاق المادة لتشمل الأشخاص الآخرين المشاركين في الإجراءات دون أن يقتضي الأمـر حضورهـم إلى مقـر 
المحكمة أو الأشخاص الذين يعاونون المحكمة بصورة أو أخرى، والتمييز بين نطـاق الامتيـازات والحصانـات 
والتسـهيلات الممنوحـة للخـبراء وللأشـخاص الآخريـن المشـار إليـهم في هـذه المـــادة، مــدى ملاءمــة التغطيــة 
المممنوحة للضحايا حيث أن المادة ٤٨ مـن النظـام الأساسـي لا تشـير إليـهم، وضـرورة التميـيز بـين مختلـف 
فئـات الشـهود والضحايـا ومنـح الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات الملائمـة لهـم، وضـــرورة التميــيز بــين 
الامتيازات والحصانات والتدابير الوقائية؛ وتضمين إشـارة صريحـة إلى المـادة ٦٨ (٣) مـن النظـام الأساسـي؛ 

وإعادة صياغة هذه المادة لتتماشى مع المادة ١٨ من اتفاق مقر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. 
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المادة ١٧ مكررا* 
المادة ١٨ 

 التعاون مع سلطات الدول الأطراف 
تتعاون المحكمة في جميع الأوقات مـع السـلطات المناسـبة في الـدول الأطـراف لتسـهيل  - ١
إنفـاذ قوانـين تلـك الـــدول ومنــع أي إســاءة اســتعمال فيمــا يتعلــق بالامتيــازات والحصانــات 

والتسهيلات المشار إليها في هذا الاتفاق. 
مـن واجـب جميـع الأشـخاص الذيـن يتمتعـون بالامتيـازات والحصانـات بموجـب هـــذا  - ٢
الاتفاق، دون المساس بامتيازام وحصانام، احـترام قوانـين وأنظمـة الدولـة الطـرف الـتي قـد 
يوجدون في إقليمها من أجـل مباشـرة أعمـال المحكمـة أو الـتي قـد يمـرون عـبر إقليمـها في أثنـاء 

مباشرم لهذه الأعمال. ومن واجبهم أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. 
 

المادة ١٩ 
 التنازل 

تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد ١٤ إلى ١٧ مـن هـذا الاتفـاق  - ١
من أجل حسن إقامة العدالة وليـس مـن أجـل المنفعـة الشـخصية للأفـراد أنفسـهم. ويجـوز رفـع 
هذه الامتيازات والحصانات وفقا للفقرة ٥ من المادة ٤٨ مـن النظـام الأساسـي وأحكـام هـذه 
ـــة يــرى أن مــن الممكــن  المـادة، ومـن الواجـب رفـع تلـك الامتيـازات والحصانـات في أي قضي

التنازل عنها دون مساس بالغرض الذي منحت من أجله. 
٢ -    يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي: 

         (أ)      ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة؛ 
         (ب)    ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة رئاسة المحكمة؛ 

         (ج)     ترفع في حالة نـواب المدعـي العـام وموظفـي مكتـب المدعـي العـام بقـرار مـن 
المدعي العام؛ 

         (د)      ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل؛ 

 
 

اقترح إضافة النص التالي لمادة جديدة هـي المـادة ١٧ مكـررا: �يفـهم أن الامتيـازات والحصانـات الممنوحـة  *
للمواطنين داخل إقليمهم، تمنح، في الحالة المشار إليـها في المـادة ١٥، بصفـة حصريـة لغـرض أداء وظائفـهم، 

وفي الحالات المشار إليها في المادتين ١٦ و ١٧، بسبب الأعمال التي يقومون ا لدى المحكمة�. 
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ترفع في حالة المحامي والخبراء والشهود أو أي شخص آخر مطلوب حضـوره  (هـ)
في مقر المحكمة بقرار من المحكمة يتخذ وفقا للائحتها*. 

في حالة الموظفين المعينـين محليـا والخـاضعين لمعـدلات تحسـب بالسـاعة، مـن  (و)
قبل**. 

ــــدول الأطـــراف لفـــائدم  لا تمنــح الامتيــازات والحصانــات الممنوحــة لممثلــي ال - ٣
الشخصية، وإنما لكفالة الممارسة المسـتقلة لوظائفـهم فيمـا يتصـل بعمـل المحكمـة والجمعيـة. 
وبناء عليه، لا يكون للدولة الطرف الحق، بل يقع عليـها واجـب رفـع الحصانـة عـن ممثلـها 
في جميـع الحـالات الـتي تـرى فيـها الدولـة الطـرف، أن الحصانـة سـتعوق ســـير العدالــة، وفي 

الحالات التي يمكن أن ترفع فيها دون المساس بالقصد الذي منحت الحصانة من أجله. 
 

المادة ٢٠ 
الإخطار 

 
يكـون الإخطـار المتعلـق بالخـبراء والشـهود وكذلـك الضحايـــا رهنــا بأيــة قــرارات 
تتخذها المحكمة بصـدد حمايـة الشـهود والخـبراء والضحايـا***. يخطـر المسـجل جميـع الـدول 
الأطراف بفئات وأسماء الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا الاتفاق، ولا سـيما القضـاة 
والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسـجل ونـائب المسـجل وموظفـو مكتـب المدعـي العـام 
وموظفـو قلـم المحكمـة وموظفـو المحكمـة والمحـامون والخـبراء والشـهود والأشـخاص الآخـــرون 
المطلوب حضورهم في مقـر المحكمـة. ويجـوز للمسـجل أيضـا أن يخطـر جميـع الـدول الأطـراف 
بأي تغيير في وضع هؤلاء الأشخاص. ويخضع الإخطار المتعلق بالخبراء والشـهود لأي قـرارات 

تتخذها المحكمة بشأن حماية الشهود والخبراء. 
 

المادة ٢١ 
جوازات المرور 

 
تعترف الدول الأطراف بجوازات المرور التي تصدرهـا المحكمـة للقضـاة والمدعـي العـام 
ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسـجل وموظفـو مكتـب المدعـي العـام وموظفـو قلـم 

المحكمة وموظفي المحكمة وتقبلها باعتبارها وثائق سفر صالحة. 
 

 
 

قدمـت اقتراحـات بمعالجـة مسـألة المحـامي في حكـم مسـتقل عـن الخـبراء والشـهود والأشـــخاص الآخريــن -  *
وتستدعي مسألة الجهة التي ترفع امتيازات وحصانات المحامي إجراء مزيد من المناقشة. 

قُدمـت اقتراحـات بجـواز رفـع حصانـة هـؤلاء الموظفـين إمـا مـن قبـل الرئاسـة أو المدعـــي العــام أو المســجل.  **
وتستدعي هذه المسألة مزيدا من النظر فيها. 

قُدم اقتراح أن يكون أي إخطار خاضعا لإذن مسبق من المحكمة وذلك لكفالة القدر الملائم من الحماية.  ***
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المادة ٢٢ 
التأشيرات 

تبـت الـدول الأطـراف بأسـرع مـا يمكـن ومجانــا في طلبــات الحصــول علــى التأشــيرات أو تصــاريح 
الدخول/الخروج، مـتى لزمـت، والـتي يقدمـها جميـع الأشـخاص الذيـن يحملـون جـوازات مـرور الأمـم المتحـدة 
وأيضـا مـن الأشـخاص المشـار إليـهم في المـادتين ١٦ و ١٧ مـن هـذا الاتفـاق والذيـن لديـهم شـهادة أو وثيقــة 

أخرى صادرة عن المحكمة تؤكد أم يسافرون في مهمة تتعلق بالمحكمة*. 
 

المادة ٢٣ 
تسوية المنازعات مع الأطراف الثالثة 

 
المادة ٢٣ مكررا 

المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق 
تتم تسوية جميع المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيـق هـذا الاتفـاق بـين دولتـين أو  - ١
أكثر من الدول الأطراف أو بين المحكمة ودولة طرف، عن طريق التشاور والتفاوض أو أي 

طريقة أخرى يتفق عليها للتسوية. 
إذا لم تتم تسوية التراع وفقا للفقرة ١ في غضـون ثلاثـة أشـهر (٣) مـن تقـديم أحـد  - ٢
طرفي التراع طلبا مكتوبا، يحـال، بنـاء علـى طلـب أي مـن الطرفـين، إلى محكمـة تحكيـم وفـق 

الإجراء المبين في الفقرات ٣ إلى ٦. 
تتكون محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين، يختار كل طرف من طرفي الـتراع أحدهمـا  - ٣
ويقوم المحكمان الآخران باختيار المحكم الثالث الذي تسـند إليـه رئاسـة المحكمـة. وإذا لم يقـم 
ــل  أي مـن الطرفـين بتعيـين محكـم في المحكمـة في غضـون شـهرين (٢) مـن تعيـين محكـم مـن قب
الطرف الآخر، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية ذا التعيين بناء علـى طلـب هـذا الطـرف. 
وإذا عجز المحكمان الأولان عـن الاتفـاق علـى تعيـين رئيـس المحكمـة في غضـون ثلاثـة أشـهر 
(٣) من تعيينهما، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية باختيار الرئيس بناء على طلـب أي مـن 

الطرفين. 
ما لم يتفق طرفا التراع على خلاف ذلك، تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصـة  - ٤

ا ويتحمل الطرفان النفقات على النحو الذي تقدره المحكمة. 
تتخذ محكمة التحكيم، الـتي تتخـذ قراراـا بأغلبيـة الأصـوات، قـرارا بشـأن الـتراع  - ٥
ـــدولي المنطبقــة. ويكــون قــرار محكمــة  علـى أسـاس أحكـام هـذا الاتفـاق وقواعـد القـانون ال

 
 

أُثير تحفظ بشأن مدى ملاءمة الاعتراف بالشهادات كوثائق سفر صحيحة لأغراض إصدار التأشيرات.  *
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التحكيم ائيا وملزما لطرفي التراع. 
ويبلّغ قرار محكمة التحكيم إلى طرفي التراع وإلى المسجل وإلى الأمين العام.  - ٦

تحـدد المحكمـة، علـى أسـاس المبـادئ التوجيهيـــة العامــة الــتي توافــق عليــها  - ١
الجمعية،  الوسائل المناسبة لتسوية ما يلي بالطرق المناسبة: 

المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعـات المتعلقـة بالقـانون الخـاص  (أ)
والتي تكون المحكمة طرفا فيها؛ 

المنازعات التي يكون طرفا فيها أي شخص مشار إليه في هـذا الاتفـاق يتمتـع  (ب)
بالحصانة بحكم منصبه الرسمي، ما لم ترفع عنه هذه الحصانة. 

 
المادة ٢٤ 

 التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 
يكون باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا أمام جميع الـدول حـتى ... بمقـر المحكمـة  - ١

في لاهاي، وبعد ذلك يظل مفتوحا حتى ... بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. 
ـــدول الموقعــة عليــه أو قبولهــا أو موافقتــها. وتــودع  هـذا الاتفـاق مرهـون بتصديـق ال - ٢

صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
يظـل بـاب الانضمـام إلى هـذا الاتفـاق مفتوحـا أمـام جميـع الـــدول. وتــودع صكــوك  - ٣

الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

المادة ٢٥ 
 بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد ثلاثين يومـا مـن تـاريخ إيـداع الصـك العاشـر مـن صكـوك  - ١
التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

فيما يتعلق بكل دولة تصدق علـى هـذا الاتفـاق أو تقبـل بـه أو توافـق عليـه أو تنضـم  - ٢
إليه بعد إيداع الصك العاشـر مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـام، يبـدأ 
نفـاذ هـذا الاتفـاق في اليـوم الثلاثـين التـالي لإيـــداع صــك التصديــق أو القبــول أو الموافقــة أو 

الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 
 

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/2e6f8f/



01-2794017

PCNICC/2001/WGAPIC/RT.1

المادة ٢٦ 
 الانسحاب 

ـــة طــرف أن تعلــن، بإخطــار كتــابي توجهــه إلى الأمــين العــام للأمــم  يجـوز لأي دول - ١
المتحـدة، انسـحاا مـن هـذا الاتفـاق. ويكـون الانسـحاب نـافذا بعـد سـنة واحـدة مـن تـــاريخ 

استلام الإخطار، ما لم يحدد الإخطار موعدا لاحقا. 
لا يؤثر الانسحاب، بأي شكل من الأشكال، على واجب أي دولـة طـرف في الوفـاء  - ٢
بأي التزام يتضمنه هذا الاتفاق وتكون خاضعة له بمقتضى القــانون الـدولي بصـرف النظـر عـن 

هذا الاتفاق. 
 

المادة ٢٧ 
  الوديع 

يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا الاتفاق. 
 

المادة ٢٨ 
 النصوص ذات الحجية 

تتسـاوى في الحجيـة نصـوص هـذا الاتفـاق بالإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة 
والعربية والفرنسية، وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

 
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الاتفاق. 
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